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 نماذج من القواعد الفقهية و تطبيقاتـِها في مجال مكافحة   الفساد          
وسف علي الكابازيي أ.
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Abstract 

This research talks about one of the phenomena that societies have 

suffered through the ages, which is the phenomenon of corruption in its 

various forms. Recently, this phenomenon has been exacerbated for several 

reasons. It was important to study this phenomenon from an Islamic point of 

view. Highlighting the extent of Islam's interest in this regard by setting 

appropriate solutions and rules. Also a statement of the approach of Islamic 

Sharia in protecting society from financial and administrative corruption. And 

a comparison between the methods and rules decided by Islamic 

jurisprudence and what the man-made laws have decided in this regard.  The 

research included an introduction and two chapters, each chapters contains 

two Sections, then comes the conclusion: 

The first chapter: the definition of the jurisprudence Maxim and its 

divisions, and an explanation of corruption and its causes. 

The first Section: the concept of the jurisprudential Maxim, its 
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importance and its validity. 

The second Section: a statement of the meaning of corruption and its 

causes. 

The second chapter: the jurisprudential Maxims governing the fight 

against administrative and financial corruption in the state. 

The first Section: the jurisprudential Maxims related to the denial of 

harm and facilitation. 

Maxim: No harm, no foul 

Maxim: Damage pays as much as possible. 

Maxim: Pay private damage to pay general damage 

The second Section: the jurisprudential rules related to financial and 

administrative actions and the interests and corruptions arising from them.  

Maxim: the things are by its purpose 

The behavior of the ruler is dependent on the interest.  

Maxim: acquaintance is the rule  

The Maxim of blocking the means (Sadd al-Dhara'i) 

Conclusion, results and recommendations 
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 مقدمة
 ،، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الخمس التي أمرَ  أوجبت الشريعة الإسلامية حفظ المال؛ الذي يعُدّ من الضروريات
، وهي الدين والنفس، والعقل، والنسلُ، والمالُ، لهذا نجد في الشريعة من الشارعُ بحفظها
وحمايته عبر صيانته وحفظه وتنميته،  شجّع على اكتسابه وتحصيله، ويكفلُ التوجيهات ما يُ 

ة قد وضعت تشريعات رادعةٍ، وهي عادةُ الشريعة مع كل الكلّيّات الضرورية، كما أنّ الشريع
، ورغم تلك الحماية والتدابير التي دارية تفادياً للفساد ووقاية منهأسساً وضوابط للأعمال الإ
ا م  تكن مننى  عن جرامم ، فإنّ ماية اأمموال واأمعمال الإداريةأقرّتها الشريعة الإسلامية لح

لُ هاجساً يُشكّ  ، وباتى ظاهرةً تعُاني منها جميع الدولالفساد المالي والإداري الذي أضح
، وفق كافحته واستئصالهوا لمبّ هُ فكان لِزاماً على أهل الشرعِ أن ي َ  للمجتمع الدولي بىسره،

اطٍ أو تفريطٍ، قال القواعد الشرعية المرسومة، والمنهج المتكامل، لتحقيق أفضل النتامج دون إفر 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  چالله تعالى:

بعض  عِ كّز هذا البحث في جَمم رَ ، ولهذا ت َ "9"الإسراء:   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
ونماذج من تطبيقاتها المتعلقة منكافحة الفساد وطرق الوقاية  -وليس كلّها-القواعد الفقهية 

 منه .
 تظهر أهمية الموضوع فيما يىتي: ية الموضوع: أهم   
وإيجاد الحلول والمعالجات  ر،إثبات قدرة الشريعة الإسلامية على مسايرة التطوّ  -

بسدّ كل ذرامع المفسدين الذين يسلكون إلى الفساد الكثير من لمختلف المشكلات 
لتوية .

ُ
 الطرّق الم
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تزايد خطورة ظاهرة الفساد المالي الذي بات يمثّلُ تحدّياً كبيراً للحكومات،  -
( 0011حو) والمجتمعات في جميع أنحاء العام ، وقد قُدّر حجم الفساد عالمياًّ بن

 .1مليار دولار
ترتّب الآثار السلبية العديدة على تفشّي هذه الظاهرة، فهو يهُدّدُ أمن الدّولة  -

واستقرارها، ويضعف مؤسسات المجتمع المدني، والقِيّم النبيلة التي جاءت بها الشريعة 
 الإسلامية، ويقودُ إلى هدرٍ كبيٍر للموارد وسرقتها.

 خطة البحث :
ثم تىتي بعد  ،بحث يحوي مطلبينممبحثين كل دمة و مقّ البحث إلى  هذا وقد قسمتُ 

 :امةذلك الخ
 .سبابه: التعريف بالقاعد الفقهية وأقسامها، وبيان الفساد وأ المبحث الأول
 ، وحجيتها.مفهوم القاعدة الفقهية وأهميتها المطلب اأمول :

 .وأسبابهاد سالمطلب الثاني : بيان معنى الف
 الإداري والمالي في الدولة.كافحة الفساد الحاكمة لم: القواعد الفقهية  المبحث الثاني

 والتيسير. واعد الفقهية المتعلقة بنفي الضرر،المطلب اأمول: اأمول: الق
 .ضرر ولا ضرار لاقاعدة:  -
 دفع قدرَ الإمكان.الضرر يُ قاعدة:  -
 يتُحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.قاعدة:  -

                                 
مليار( على موقع المنظمة العربية لمكافحة الفساد   011ينظر تقرير بعنوان:) الفساد يكبد الاقتصاد العربي  - 1

http://arabanticorruption.org 
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فات المالية والإدارية والمصالح والمفاسد القواعد الفقهية المتعلقة بالتصرّ المطلب الثاني: 
 المترتبة عليها.

 .قاعدة: اأممور منقاصدها -
 .ف الإمام منوط بالمصلحةقاعدة: تصرّ  -
 .براءة الذّمّة قاعدة: اأمصل  -
 قاعدة سدّ الذرامع. -

 والنتائج والتوصيات. الخاتمة 
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 وأقسامها، وبيان الفساد وأسبابه بالقاعد الفقهيةالتعريف :  المبحث الأول
 .هميتها ،وحجيتهاأهية و قمفهوم القاعدة الفالمطلب الأول: 

 .واصطلاحا   معنى القاعدة الفقهية لغة  
سس الشيء وأصوله : أساس الشيء وأصله وجمعها قواعد، وهي أُ معنى القاعدة لغة

 ، وكقواعدكقواعد الدين، أي: دعاممهعد البيت أو معنويا  حسّيّا كان ذلك الشيء كقوا
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  چ  ، ومن هذا المعنى قوله تعالى : لإعراب وقواعد اللغةا

 وفيه،  "021"البقرة:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  پ    ڀ
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  چ 

أصل اللسان" والقاعدة في  جاء  "،22النحل:"  چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم 
ر اغوية تفيد معنى الاستقر دتها اللّ . وماّ ( 1، وقواعد البيت إِساسُه)اأمسّ، والقواعد الِإساس

، وهو مطرّد  منقاس  لا يُُلِف ال أصل  دّ والعين وال )قعد( القاف قال ابن فارس:" والثبات،
 . 2يضاهي الجلوس وإن كان يتُكلّم في مواضعَ لا يتكلم فيها بالجلوس"

، وذلك أمن اأمحكام الفقهية ير وهو اأمساس هو الغالب واأمنسباأمخولعل المعنى 

                                 
ه ( ، 0101: 0ابن منظور محمد بن علي أبو الفضل جمال الدين ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت، )ط -1

. الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، 0/051
 .521م(، ص0995-ه 0105بيروت، )

ابن فارس أحمد زكريا أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق :عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر  - 2
 .5/011م(، 0919-ه 0099،)ط:
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 . 1تبنى على القواعد كما تبُنى الجدران والسقف على أساس البناء وأصله
 :معنى القاعدة في الاصطلاح

، ومن "قضية كلية"ا معناها في أنّ  بتعريفات متقاربة يصبّ  قديماً وحديثاً  فها العلماءُ عرّ 
 هذه التعاريف:

  2(على جميع جزمياتها منطبقة   ية  كلّ   قضية  ) والمناويالجرجاني  تعريفُ 
 3على جزمياته ليتعرف أحكامها منه( كلّيّ ينطبقُ   )حكم   :ابىنّ  تفتازانيفها الوعرّ 

في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما  كلية    فقهية   أصول   ): ارقا بىنّ وعرفها الزّ 
 .4تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

 نطباق القاعدة على جميع الجزيئات، أمنّ الجرجاني الذي يفيد ا حيلي تعريفالز  واختار 
من  استثناء، وتكون ولا يؤثر وع لا يضرّ خروج بعض الفر  وأنّ  ،اأمصل فيها أن تكون كذلك

 من حقيقة يغيّر  ، وهذا الاستثناء لاقاعدة أو مبدأ أو أصل له استثناءأمن كل  ،القاعدة
 .5اأمصل أو المبدأ

                                 
-ه  0:0101الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب ، القواعد الفقهية ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية ،)ط - 1

 .05م(،ص0991
: 0الجرجاني علي بن محمد بن علي ، التعريفات، تحقيق :إبراهيم اأمبياري ،دار الكتاب العربي، بيروت ،)ط - 2

. المناوي محمد عبد الرؤوف ، التوقيف على مهمات التعاريف ،تحقيق : محمد رضوان الداية، 209ه (ص0115
بد الرؤوف ، التوقيف على مهمات . المناوي محمد ع529ه (،ص 0101: 0دار الفكر المعاصر ، بيروت ، )ط

 .529ه (،ص 0101: 0التعاريف ،تحقيق : محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، )ط
التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تحقيق :زكريا عميرات، - 3

 .05م( ،ص0992-ه 0102 0ان ،)ط:دار الكتب العلمية بيروت ، لبن
 .2/925م(، 0991ه 0:0101مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام ،دار القلم ، دمشق، )ط - 4
: 0الزحيلي محمد مصطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب اأمربعة ، دار الفكر ، دمشق ،)ط - 5

 .22، ص0م( ج2119ه ،0101
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فقه في ورد في التعريفات "الِ  ،، وهو مطلق الفهمقه: مشتقة من الفِ معنى الفقهية لغة
 1ه"المتكلم من كلامِ  رضِ اللغة عبارة عن فهم غَ 

ا الشرعية المكتسبة من أدلتها  باأمحكامِ  وهو)العلمُ فقه : من الِ معنى الفقهية اصطلاح 
 2التفصيلية(

 القواعد الفقهية :أهمية 
تتبّع لنصوص الفقهاء واأمصوليين يقف على ف إنّ 

ُ
؛ وامد مهمّة لعلم القواعد الفقهيةالم

ا تضمنتهُ هذه ، لمظيفه في التخريج والاستنباط، وكذا تو حيث طلَبه وممارسته والانشغال بهمن 
 ، ولما لها من مكانة بين أدلّة التشريع.القواعد من فوامد

 أهمية القواعد الفقهية وفوامدها فقال: –رحمه الله –بيّن القرافي وقد 
حاطة بها يعظم قدرُ الفقيه ، وبقدر الإة في الفقه عظيمة في النفععد مهمّ "وهذه القوا

تُكشف، ومن جعل يُرجّ ، ويظهر رونق الفقه ويعُرف، وتتضح مناهج الفتاو  و فويشرُ 
إلى ، واحتاج ية، تناقضت عليه الفروع واختلفتدون القواعد الكل الفروع بالمناسبات الجزمية،

حفظ أكثر الجزميات، ، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزميات التي لا تتناهى
 .3تناقض عند غيره وتناسب " ، واتّحد عنده ماتيالاندراجها في الكلّ 

معرفة القواعد التي ترُد  إليها، وفرعوا "اأمول : في  ية القواعد:أهمّ  ابن نُجيم مبيّناً وقال 

                                 
 .021ت صالجرجاني ،التعريفا - 1
الإسنوي الشافعي عبد الرحيم بن الحسن بن علي، ناية السول شرح منهاج الوصول ،دار الكتب العلمية ،بيروت  - 2

 .00م(،ص0999-ه 0121: 0،لبنان ،)ط
-ه 0101 0القرافي أبو العباس أحمد بن ادريس ،الفروق، تح: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،)ط- 3

 .05، ص0م( ج2119
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 .1، وبها يرتقي الفقيه لدرجة الاجتهاد، ولو بالفتو "لُ الفقهو ، وهي أصاأمحكام عليها
رحمه –قال الشيخ ابن عاشور في إدراك مقاصد الشريعة  للقواعد الفقهية أهمية   كما أنّ 

، وذلك أمن لى إدراك مقاصد الشريعة وأسرارهاع عينِ مُ  معرفة القواعد الفقهية خيرُ  "إنّ  :-الله
 ، وماأمصولية تركز على جانب الاستنباط، وتلاحظ جوانب التعارض والترجيحالقواعد ا

، أما القواعد الفقهية الشارعشابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيء من ملاحظة مقاصد 
، ومعرفة المقاصد التي دعت ت المتعددة منعرفة الترابط بينهافروع والجزميافهي مشتقة من ال

ه الفروع جاءت إليها، أمن ربط الفروع الجزمية بالقواعد الفقهية الكلية يدل على أن هذ
 ، وهذا اأممر قد لالكبر ، وفي ذلك لفت للأنظار إلى المقاصد العامة التحقيق مصلحة أكبر

 . 2فروع المجردة عن قواعدها يتيسر من مجرد معرفة ال
 : ية القواعد الفقهيةحج  

ستند إليه في استنباط ها دليلًا يُ حة جعلِ ، أي: صّ ة القواعد الفقهيةويعُبّر عن هذا بدليليّ 
 قد اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:و دركا يؤخذ به في التعليل والترجيح، اأمحكام ومَ 

 ، 3الفقهية ومن القاملين به الحموياأمول : عدم جواز الاستدلال بالقواعد 
 واستدلوا ب            : 4والُجويني

                                 
م(، 0991 -0101 0ابن نُجيم زين العابدين بن إبراهيم ،تح: عبد الكريم الفضيلي ،المكتبة العصرية ، بيروت،)ط- 1

 .01ص
ابن عاشور محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة الإسلامية، تح: محمد الحبيب بن الخوجة ، وزارة اأموقاف والشؤون  - 2

 .9-0/1 م(،2111 -ه 0125الإسلامية ، قطر ،)دط: 
الحموي ، أحمد بن محمد بن مكي الحسيني ،غمز عيون البصامر في شرح اأمشباه والنظامر ، دارالكتب العلمية ، لبنان  - 3

 .0/01م( 0915-ه 0115بيروت  )دط :–
الُجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، غياث اأممم والتياث الظلم، تح:فؤاد عبد المنعم، مصطفى حلمي ،  - 4

 .021م( ،ص0919دارالدعوة الإسكندرية، )دط:
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ستثنيات فيها كثيرة قالقواعد الف أنّ -0
ُ
 .1هية أغلبية وليست كلية وأن الم

 ، وليس المعقول أن نجعل ماثمرة للفروع المختلفة ورابط لها القواعد الفقهية هي أنّ  -2
 .2هو ثمرة ورابط دليلاً للاستنباط

 5والزركشي 4يموابن نجُ  3: جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية وبه قال القرافيالثاني
 وغيرهم واستدلوا ب                     :

يقدح في كلياتها وجود  ية أي منطبقة على جميع جزمياتها ولاالقاعدة الفقهية كلّ  أنّ -0
 .6استثناءات

، أو نصوص مع شيء من لسنةالفقهية نصوص  من الكتاب وا بعض القواعدأن ّ -2
النص مجر   التغيير لا يؤثر في المعنى ، فلا يعقل أن يكون النّص دليلًا شرعياًّ، وإذا جر  هذا

، فإذا كانت القواعد الفقهية كذلك فهي أدلة شرعية يمكن الاستناد القاعدة لا يكون كذلك
 .7إليها في استنباط اأمحكام وإصدار الفتاو  وإلزام القضاء

                                 
 .2/911الزرقا أحمد، المدخل الفقهي العام،- 1
-ه 1:0102البورنو محمد صدقي ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان ،)ط - 2

 .09م( ص0992
صول ، دار الفكر ،بيروت، لبنان ينظر: القرافي ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في اأم - 3

 .055-051م( ص2111ه 0121)دط:
 .05ينظر: ابن نجيم ، اأمشباه والنظامر ،ص - 4
: 2ينظر :الزركشي بدر الدين بن محمد ، المنثور في القواعد ،تح:تيسير فامق أحمد محمود ،دار الكويت للصحافة،)ط- 5

 .0/10م(،0915-ه 0115
م(، 2111-ه 0101: 2الكلية والضوابط الفقهية ، دار النفامس، عمان اأمردن،)ط شبير محمد عثمان، القواعد- 6

 .10ص
 .0/111البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ، - 7
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 في بيان معنى المكافحة ومعنى الفساد. المطلب الثاني:

 أولا : معنى المكافحة 
ن )كَفَحَ(: "كَفَحَ لجام الدابة كفحاً: جدبه؛ وأكفحَ الدابة إكفاحاً : مِ  المكافحة لغةً 

، والمكِافحة: مصادفةُ الوجه بالوجه مفاجىةً، كَفَحهُ كفمحاً وكافحه 1تلقّى فاها باللّجام
 .2ومكافحةً وكفاحاً: أي مواجهةً  وكفاحاً لقيه مواجهةً ولقيه كَفمحاً مُكافحةً 

بتعريف أقربُ عرفّها م  أجد للمكافحة تعريفاً في الاصطلاح، ولذا أُ  واصطلاحا :
: مقاومةُ كلّ ما مِن شىنه ، وهي في نفس الوقت يشهد الواقع منعناه، و للمعنى اللغوي

  .إحداثُ ضررٍ بالآخرين
 الفسادثانيا : معنى 
الشيءُ يفسُدُ فسادًا  ، فَسَدَ 3ن فَسَدَ يفسُدُ ويفَسِدُ: وهو ضد الصلحمِ : الفساد لغة  

: التلف والعطبُ والِاضطرابُ والجدبُ ، وجاء من معانيه4، والمفسَدَةُ ضِد  المصلحةفهو فاسد  
ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي              بج  بح   چ  :والجدبُ والقحطُ، وفي التنزيل 

                                 
، مادة 1/19ه ،0111الزبيدي المرتضى، تاج العروس، تح: عبد العليم الطحاوي ، مطبعة حكومة الكويت، - 1

 0ء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت. لبنان)ط:)كَفَحَ(.ابن منظور جمال الدين ، دار إحيا
 ، مادة )كَفَحَ(. 02/001ه  (،0109

 0ابن منظور جمال الدين ، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت. لبنان)ط: -2
 ، مادة )كَفَحَ(. 02/001ه  (،0109

 .01/220، ابن منظور، لسان العرب  1/191الزبيدي ، تاج العروس ،  - 3
 .2/509م،0910الرازي محمد بن يحي ، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية ، بيروت - 4
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، إلحاق الضرر، ومنه 1 41""الروم:  چبخ       بم  بى   بي  تج  تح  تخ   

"المامدة: چجح  جم  حج  حم  خج     ثيتي  ثج  ثم  ثى چ :وفي التنزيل العزيز
إلى  : أي فيه فسادهُ، وما يؤدّييقُالُ: هذا اأممرُ مَفسدة  لكذا، والمفسدةُ : الضرر؛ 2 "21

 .3الفساد من لهوٍ ولعبٍ ونحوها
، 4هو التغيّر عن حال الاعتدال والاستقامة"" : عرفّهُ أبو حيان بقوله:اصطلاحا  ساد الف

 5وعرفّه البيضاوي بقوله :" هو خروج الشيء عن الاعتدال"
 :أسباب الفساد 

أو ان الإداري عند الحديث عن أسباب الفساد فإنه تستوي فيه كل اأمنواع سواء ك
، وكلّما استطعنا الوقوف على أسبابه، أمكننا ذلك في مكافحته واستئصاله المالي أو السياسي

 ، وأهم أسباب هذا الفساد ترجع إلى :
لله تعالى هو أساس الحياة الإيمان با ، ذلك أنّ ضعف الوازع الديني واأمخلاقي -

، ومتى للنفوس ب، والمهذّ الطيبة، ومصدر السعادة للإنسان، كما أنه مقوّم للسلوك
 مكّن الإيمان من النفس أثمر الفضامل الإنسانية .

                                 
 (.10الروم ) - 1
 (.00المامدة ) - 2
 1مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، مكتبة الشروق الدولية ، مصر،)ط:- 3

 .211ه (، ص0125
 0لبنان،)ط:–أبو حيّان اأمندلسي ،البحر المحيط، تح: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت  - 4

 .0/090م (، 0990-ه 0100
،  البيضاوي عبد الله بن عمر بن علي ، أنوار التنزيل وأسرار التىويل، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي - 5

 .0/12لبنان ، -بيروت
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، اأممر الذي ادّيةّ، ونقص المحفزات الم أجور العاملين في بعض القطاعاتتدنيّ  -
، تياجاتهم بوسامل وطرق غير مشروعةيضطر معه البعض إلى اللجوء إلى سد اح

الغلول في قوله :" منِ  هذا المال من -صلى الله عليه وسلم–وقد اعتبر رسول الله 
" ، فما أخذَ ملناهُ على عملٍ فرزقناهُ رزِقاً استع  . 1بعد ذلك فهو غُلُول 

بية في تحقيق الدور المرجوّ ، وعدم فاعلية اأمجهزة الرقاضعف مساءلة الموظفين  -
صلى الله عليه وسلم " كلّكم –، وقد أكّد الإسلام هذا المعنى في قول النبي منها

 .2عن رعِيّته" راعٍ ، ومسؤول  
عقّدة التي قد تؤدي -

ُ
، مما يجبرهم على إلى إعاقة وتعطيل مصالح اأمفراد الإجراءات الم

؛ من أجل إنجازِ مصالحهم هلٍ يقفز على تلك الإجراءاتالبحث عن سبيلٍ س
 المشروعة بطرقٍ غير مشروعةٍ.

ا الإسلام ، والتي اشترطهققها فيمن يتولّى الوظيفة العامةفقدان الصفات الواجب تح -
في الموظف العام من أمانة وقوة وعدلٍ ونزاهةٍ وغيرها من الصفات التي تجعل منه 

 حِصناً قوياًّ لحماية المال العام .

 
 
 
 

                                 
 .2910، رقم 0/001سنن أبي داوود ، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمّال ،  - 1
صحيح البخاري بشرح فتح الباري ، كتاب اأمحكام، باب قول الله تعالى:" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول  - 2

 . 1001.رقم 00/000"،
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المبحث الثاني القواعد الفقهية الحاكمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي للدولة 
. 

 .المطلب الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بنفي الضرر
، فقد تضافرت من أهم ميزات الشريعة الإسلامية إنّ رفع الحرج والتيسير وإزالة الضرر

، ومن تتبّع الشريعة الغراّء في أصولها وفروعها لة على ذلكأدلة عديدة بلغت مبلغ القطع للدلا
ا ، وهذا المطلب يتناول القواعد الفقهية وما يتفرع عنهفي جميع مجالاتها يجد هذا واضحًا جليّاً 

 ، وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي والمجتمعي .ل تقرر هذا المبدأ حفظاً للأموالمن مسام
 .1ضرر ولا ضرار  قاعدة لا  -

 .مفردات القاعدة 
سم الضّرر من : الضَّر  والض ر  لغتان ضد النفع ، والمضرةُّ خلاف المنفعة ، والاالضرر لغة  

، وما  قر وشدّة في بدن فهو ضُرٌّ بالضموف ، وهو كل ما كان سوء حالالضر بالضم والفتح
 .1: إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً ، فالضرر2كان ضد النفع فهو بفتحها

                                 
، وقد عُبّر عن 099، الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب اأمربعة ص0/90، شرح القواعد الفقهية، الزرقا - 1

هذه القاعدة في كثير من كتب القواعد الفقهية ب ) الضرر يزال(وجعل مؤلفوها ماعبرنا به دليلًا عليها وأصلًا لها ، 
سار مسار القاعدة  -صلى الله عليه وسلم–امع كلمهِ ولكن لما كان منطوقها نص حديث نبوي ، وهو من جو 

الفقهية الكلية ، لهذا اخترتُ أن يكون عنوان القاعدة )لاضرر ولاضرار(، ويرجع اختيارنا لهذه القاعدة إلى أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المضرات والمفاسد وتقليلها ،ومن ثم فيجب معرفة المصالح 

المفاسد وتحديدها منا يحقق أعلى المصالح ويدرأ أعظم المفاسد والمضرات، والضرر يرجع إلى أحد أمرين : إما لتفويت و 
مصلحة ، أو حصول مضرة ، وهذه القاعدة تشمل كليهما .أبرو عبد الحي ، دراسة فقهية تطبيقية لقاعدة لاضرر 

 م.2100ولا ضرار، القلم، جوان
 .1/112لسان العرب ،ينظر: ابن منظور ،  - 2
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منصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعدّياً أو تعسّفاً أو : "الإخلال والضرر اصطلاحا  
 .2إهمالًا"

 : المعنى الإجمالي للقاعدة 
مل ذلك الضرر العام والضرر هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقاً ، ويش نص  

، كما يشمل أيضاً رفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة ، ويشملُ أيضاً دفع الضررالخاص
بعد وقوعه منا يمكن من التدابير التي تزيل آثاره ومنع تكراره ، كما تفيد القاعدة اختيار أهون 

 .3يمكن منعه منعاً باتاً  ، أمن في ذلك تخفيفاً للضرر عندما لادفعِ أعظمهمالالشّريّن 
دود ومعاقبة إجماعاً بغير ما ثبت بالشرع، كالقصاص والح دة  لكن هذه القاعدة مقيَّ 

ها عدلًا ودفعاً لضرر ، أمن في، وإن ترتّب عليها ضرر بهمعازير، وسامر العقوبات والتالمجرمين
، وأمنا م  تشرع في الحقيقة إلا لدفع المفاسد مُقَدّم على جلب المصالحء ، وأمن در أعمّ وأعظم

، وجميع أنواع ك الردّ بالعيب، ومن ذل4أنا شاملة لكثير من أبواب الفقهالضرر أيضاً ، كما 
، فإنا للشريك لدفع ضرر القسمة، وللجار  الخيارات ، والحجر بسامر أنواعه ، والش فعةُ 

لحدود والكفارات، وضمان المتلفات، والجبر على ، والقصاص واسوءلدفع ضرر الجار ال
 .5، ودفع الصامل، وقتال المشركين والبغاة القسمة بشرطه، ونصب اأمممة والقضاة

، أمّا إدخال الضرر على  في القاعدة نفي الضرر وعمومُ  مقيّد  بالضرر الواقع بغير حقٍّ
أحد يستحقه إمّا لكونه تعدّ  حدود الله فيعاقَبُ بقدرِ جريمته أو كونه ظلم نفسه وغيره 

                                                                                  
 .0/212. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ،1/112ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، - 1
-ه 0101: 0موافي أحمد ، الضرر في الفقه الإسلامي ، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، )ط - 2

 .0/91م(،2102
 .0/099اأمربعة،الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطبيقاها في المذاهب  - 3
 .0/211الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطبيقاها في المذاهب اأمربعة، - 4
 .012ابن نجيم ، اأمشباه والنظامر ،ص - 5
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 .1فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعاً وإنّما المراد إلحاق الضرر بغير حقٍّ 
 : ة الفسادفي مجال مكافح من تطبيقات القاعدة

غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، أمن ذلك توسيع للضرر بلا  مالَ  ن أتلفَ مَ  -0
تلَف ، فإنه فيه نفعاً بتعويض المضرور ، 

ُ
تلِف قيمة الم

ُ
منفعة، وأفضل منه تضمين الم

 .2وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي 
هذا السجن واقف  لهم أن أهل الفساد ، حتى يعلم اتخاذ السجون، وجعلها مضجرةً   -2

السجن يقي  ، كما أنّ ضررهموعدم  فوا عن أذ  الناسبالمرصاد، فيرتدعوا، ويكّ 
الحاكم به إذا عاقبه في وقت غضبه من جرمه، فيرفعه إلى الحبس من إضرار المجرم 

 .3،ريثما يسكن غضبه فيعاقبه حينئذ منا يستحقه من العدل
للطعّن في جريمةِ الفساد المنسوبة للمتّهم لد  الجهات  ع طرقاً عدةً رَ القانون شَ  -0

المختصة، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يعتقد أنهّ متضرر، محاولةً منه لرفع الظلم الواقع 
عليه، وهذه الفرصة التي أتاحها المشرعّ تعتبر تطبيقاً لقاعدة" لا ضررَ ولا ضِراَر"، 

وع ضرر بغير وجه حقّ على من طعن وعليه فيُفسخ الحكم، أو يُ عَدّل، إذا ثبت وق
 بالُحكم.

نّ القوانين والتشريعات التي تحدّ من الفساد الإداري والمالي كقانون إنشاء سَ -0 -1
م، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة  الفساد 2100لسنة21الرقابة الإدارية رقم

 م ...الخ.2101لسنة00رقم

                                 
 .011ه (،ص0111: 0الحنبلي ابن رجب ، جامع العلوم والِحكَمِ، دار المعرفة ، بيروت، )ط - 1
 .20: د.ت( ،ص 2تبة الغزالي ، حماة ،سوريا ،)طالدعّاس عزت عبيد ، القواعد الفقهية ، منشورات مك - 2
 .022الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص - 3
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غير مشروعة تفادياً لحصول  رصدُ اأمشخاص المشتبه في حصولهم على أموال -5
 الضرر.

إن المعاملات في الشريعة مبنيّة على التراضي من الطرفين، وِفق أحكام الشرع المقرّرة  -2
بىيّ وجه  للعقود، ومنا يقضي مصلحة الطرفين من العقد دون إلحاق الضرر بىِيهّما

من وجوه الضرر كالغشّ والتدليس وغيرها من أنواع الضرر، ومكافحة الفساد على 
الصعيد الإداري والمالي في الدولة يعُتبر من هذا الباب، إذ إنّ إخلال الموظف بالعقد 

برمَ مع الدولة، 
ُ
وفقاً أمحكام القوانين  1والذي قد رتّب فيه التزاماً على نفسه-الم

، -2ظيفة العامة، سواء كانت العلاقة بينه وبين الدولة تعاقدية أو لامِحيّةالمتعلقة بالو 
يعُتبر إساءةً في استعمال هذه الوظيفة مماّ يترتب عليه مخالفةً للعقد، ومن ثَمّ فإنهّ قد 
ألحق ضرراً بالطّرف الآخر نتيجة سوء استعمال وظيفته، وقد بيّن ذلك القانون رقم 

الفقرة   0يئة الوطنية لمكافحة الفساد في المادة رقمم، بشىن إنشاء اله00/2101
/ث، بىنه "تقوم هيئة مكافحة الفساد بالكشف والتحري عن جرامم الفساد 1رقم 

وباأمخص جرامم استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية"، ولذلك استطاع 
ىبعاد الممارسات الشارع الحكيم وضع قواعد مقتضبة في غاية من الإعجاز والإلمام ب

                                 
عرّفت المحكمة العليا في أحد قرارتها أن الموظف العام ) هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دامم في خدمة مرفقٍ عام - 1

امح الخدمة المدنية منا فيها من حقوق وواجبات( تُديره الدولة ، أو تُشرف عليه ، ومن ثم تسري عليه جميع قوانين ولو 
 .21م ، م.م.ع. السنة السابعة ، العدد الثالث ،ص21/0/10ق بتاريخ 22/02، طعن إداري رقم

يقصد بالعلاقة التعاقدية: هي ما ينص عقد العمل  أو قرار التعيين على خضوع العقد المبرمَ بين الدولة والشخص  - 2
مل ، أما العلاقة اللامحية فهي التي ينص عقد العمل أو قرار التعيين على خضوع العقد على الطبيعي  إلى قانون الع

المبرم بين الدولة والشخص الطبيعي إلى قانون الخدمة المدنية ، وفي الحالة اأمولى يكون المتعاقد عاملًا ، أمّا في الحالة 
الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي ، المركز القومي الثانية فيكون المتعاقد موظفاً . الحراري محمد عبد الله ، 

 .21م(ص2110: 1ليبيا،)ط–للبحوث والدراسات العلمية ،طرابلس 
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)لا ضَررَ المالية الخاطئة، والمنتجة لكثير من المصامب والكوارث ، ومن بينها قاعدة 
 .ولا ضِرار(

لعقوبة ضرر بهم ، ، وإن ترتّب على ا: يجوز معاقبة المجرمين لاستثناء من القاعدةا
نفي الضرر  ، ولذلك يردُِ قيد على القاعدة وهو، ودفعاً لضرر أعمّ وأعظمأمن فيها عدلاً 

 1إن كان بغير حق
 

  .دفع قدر الإمكانقاعدة : الضرر ي   -

 مفردات القاعدة :
، ويىتي منعنى إليها جهته التي هو منبعث  عن وِ  وقهرٍ  الدفع لغة : هو ردّ الشيء بغلبةٍ 

، والمراد به في هذه القاعدة دفع وإزالة الضرر قبل الوقوع، وكذلك 2نحيةالرفع والإزالة والتّ 
دفع الضرر بقدر الإمكان كُلّيّاً الوقاية خير من العلاج، كما يُ  ، أمنّ الإمكان بقدرِ عده بَ 

كان يُجبَ رُ بعِوَضٍ فيُجبر به ، أمّا إذا م  يكن دفعُه   ، بىنم ، وإلا فبِقَدرِ ما يُمكنإن أمكنَ 
 .3بالكلّيّة ، ولا جبرهُ فإنه يترك على حاله 

 المعنى الإجمالي للقاعدة :

                                 
 .0/211الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب اأمربعة ، - 1
مد رضوان الداية ، دار الفكر بيروت ، ينظر : محمد عبد الرؤوف المناوي ، التوقيف على مهمات التعاريف ، تح: مح - 2

 .001ه (، ص0101: 0دمشق ،)ط
 .0/211الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب اأمربعة ، - 3
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بكل الوسامل الكافية  وبعدَهُ   عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعهتعبّر هذه القاعدة 
، فالفساد تطاعةأمن التكليف الشرعي على حسب الاس ،الكافلة، وذلك بقدرِ الإمكان

ذلك قبل ، وهناك من الوسامل ما يمنع فيه أضرار على المجتمع والدولة الإداري والمالي
اللازمة لدفع الضرر الذي يقع على الدولة  الإجراءاتوَجبَ اتخاذ ، لذا الوقوع وبعده

الفساد التي  من أهم التشريعات الوقامية لمنعِ  الإمكان عملًا بالقاعدة، وإنّ  رَ والمجتمع قدم 
قد كان ف، العامة وضعتها الشريعة الإسلامية هي ضوابط وسياسات الاختيار للوظيفة

أهمّ اأمركان التي يركّز عليها  ، أمن الموظف العام منالضوابطالإسلام سبّاقاً لوضع هذه 
الإسلام في منع الفساد، وإذا م  يكن هذا الموظف مستوفٍ للمواصفات المطلوبة فقد 

لاح ، ومن أهم هذه المواصفات الصّ 1اتالمؤسس داخليكون أحد أهمّ أسباب الفساد 
يتحر  هذه الصفات،  –صلى الله عليه وسلّم –والقوة واأممان، وقد كان رسول الله 

 .2ويحثّ على اأمخذ بها 
  من تطبيقات القاعدة في مجال مكافحة الفساد:

إلزام أصحاب الشىن بتعبئة إقرارات الذمة المالية كإجراء احترازي، وهو من التدابير  -0
تكون الذمة المالية خالية من  فاأمصلُ أن ، قبل وقوعهالتي يدُفَع بها الضرر الوقامية 

على المال  اعتداءٍ  أيّ  ، حيث يُمنع  ويعُرف منوجب هذه الإقراراتما يفسدها كل  

                                 
أحمد معاوية أحمد سيد، سياسة الإسلام في الوقاية والمنع من الفساد ، أبحاث المؤمر العربي الدولي لمكافحة الفساد،  - 1

نايف العربية للعلوم اأممنية ، مركز الدراسات والبحوث ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،)د.ط: )أكاديمية 
 .221-0/222م(، 2110-ه 0121

–رضي الله عنه –فقد ورد في الحديث الصحيح أن أبا ذرّ  -رضي الله عنه–والدليل على ذلك ما حدث أمبي ذر  - 2
   قال: فضرب بيده على منكبي ، ثم قال : يا أبا ذرّ  إنّك ضعيف ، وإنّا قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملُني

أمانة ، وإنا يوم القيامة ، خزي وندامة ، إلا من أخذها بحقّها ، وأدّ  الذي عليه فيها .) رواه مسلم ، كتاب 
 (1109الإمارة ، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ، رقم 
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 ،-رضي الله عنه –سيدنا عمر بن الخطاب ، ويعُتبر أوّلُ من قرّر ذلك  هو العام
اشرتهم أعمالهم لكي لا حيث كان يىمر عُمّاله بكتابة أموالهم قبل مبأثناء خلافته، 

 .1ودفعاً للضرر الذي رمنا يحصل  يستفيدوا من منصب الولاية،
من شىنا مكافحة الفساد قبل الوقوع  ولاحقةٍ  ومصاحبةٍ  إنشاء أجهزة رقابية سابقةٍ  -2

 .فيه وأثناءه وبعده كالرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد 
 ل من وقوعِ وتقلّ دّ من وقوع الفساد، تحَ  وطرُق معالجة قوانين وضوابط عُ ع المشرّ وضَ  -0

ترتّب عليهِ  الضرر
ُ
 والمخالفين قوبات على الجناةِ عُ ياًّ أو جزميا، كما أنهّ أوجب كلّ   الم

لمجتمع من تلك اأمفعال ا يُصانعبرةً لغيره ، و  لقمع تلك اأمفعال المخالفة، فيكون
2. 

ترك على فإنه يُ ه رَ ب م إذا م  يمكن دفع الضرر بالكلية، ولا جَ : الاستثناء من القاعدة 
 .3حاله
 .العام ل الضرر الخاص لدفع الضررتحم  ي   قاعدة -

 . فردات القاعدةم  
يتحمّل مصدرها التحمّل، وهو حمل الشيء في مشقّة مع المصابرة عليه، فيقال  

تحمّل فلان اأممر إذا حمله في مشقّة وصبر عليه، ومنها التكليف بحمل الشيء الشاق، 

                                 
-ه 0121: 2ة، تح: وصي عباس، دار ابن الجوزي ، الرياض، )طابن حنبل أحمد، فضامل الصحاب- 1

 .051-0/051م(،0999
مع وسامل مكافحة  -خصامصها وأصولها وتفسيرها–البعلي عبد الحميد محمود ، التشريعات العقابية ومكافحة الجريمة  - 2

 .0م(،ص0990-ه 0100: 0الجريمة "دراسة مقارنة وموازنة" ، مكتبة وهبة ، القاهرة، )ط
 .211،211الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ،ص - 3
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فيقال حملّه الرّسالة إذا كلّفه حملها ، وتحامل على نفسه، إذا تكلّف الشيء على مشقّة 
 .1وإعياء

 لحق بالفرد أو الجماعة أو الطامفة المخصوصة.ما يَ : هو الضرر الخاص
عامة المسلمين أو قطر من أقطارهم أو بلداً من لحق : هو ما يَ الضرر العام

 .2بلداتهم، أو جماعة عظيمة منهم
 

 .المعنى الإجمالي للقاعدة
بالنسبة ما متفاوتان ان مُحقّقان، إلا أنّ رَ رَ ما ضَ  القاعدة أنه إذا تعارض في أمرٍ  مفادُ 
أحدهما يقع خاصًّا على شخص أو طامفة قليلة، لحقه الضرر، بحيث كان إلى ما يُ 

ال لتفاديهما معاً فإنّ الشريعة الإسلامية تغُلّب والآخر عامّاً يقع على عموم الناس، ولامجَ 
الضرر  فيه ضرر عام، فيجتنب أو يزال ولو حصل في سبيل ذلك ضرر خاص، أمنّ  ما

، وهذه القاعدة في حقيقتها ترجع إلى تحكيم 3سبيل دفع الضرر العامل في تحمّ يُ  الخاص
الضرر الخاص ينبغي تحمله في سبيل دفع  المصالح والمفاسد في دفع الضرر، فهي تقرر أنّ 

في رعايتها من المصلحة  أهمّ ية العامدة لعموم الناس المصلحة الكلّ  الضرر العام، أمنّ 
 الجزمية الخاصة.

 .ة في مجال مكافحة الفسادتطبيقات القاعدمن 

                                 
 .00/011ينظر: ابن منظور ، لسان العرب  - 1
-ه 0111: 1ينظر: الدريني فتحي ، نظرية التعسّف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان،)ط - 2

 .201-205م(،ص0911
 .0/005ح القواعد الفقهية ،. الزرقا، شر 11ينظر : ابن نجيم، اأمشباه والنظامر ، ص - 3
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 على الطبيب  رُ يُحجَ  -0
َ
فتي الم

ُ
 1ناجِ الجاهل والم

ُ
فلس، 2يكارِ ، والم

ُ
 وا بذلكرُ وإن تضرّ  3الم

كذا الحالُ فيمن تثبت حاها ودينها ورزقها ،  االجماعة في أروَ  ىلدفع ضررهم عل
دون نظرٍ  إدانتُه بتعامله بالرشوة أو الاختلاس أو السرقة، يفصلُ من عملِهِ ويعُاقَب،

؛ ص ومثال ذلك ما نصّ  ،يانةً للمال العامفيما يترتّبُ على فصلهِ وعُقوبتِهِ من مضارٍّ
 " في مادته الرابعة 4م2101لسنة (00)رقمقانون هيئة مكافحة الفساد الليبي عليه 

أموال يشتبه في أنا متحصّلة من جريمة فساد"  بتجميد أيّ  لرميس الهيئة أن يىمرَ 
" للهيئة بقرار م مجلسها أن تطلب من أيّ شخص : هالسادسة على أنّ المادة تنصّ و 

مثلها يُشتبه في حصوله على أموال غير مشروعة أن يبيّن المصدر المشروع أممواله، و 
 :نهم، التي تنص على أّ 2100لسنة  21( من قانون الرقابة الإدارية رقم02المادة )

سواء كان ثابتا أو هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام  ) إذا تبيّن للهيئة أنّ 
، (بإيقاف من تسبّب في إلحاق الضرر عن العمل منقولًا جاز لرميس الهيئة أن يىمرَ 

 الخاص تحقيقاً للمصلحة العامة. الضرر تحمّلوهذا كلّه من باب 

                                 
وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أمثلة لفتاو  المفتي الماجن، فقالوا: "المفتي الماجن هو الذي يعلم الناس حِيَلًا باَطلةً كارتداد  - 1

 ."المرأة لتفارق زوجها، أو الرجل ليسقط الزكاة ولا يبالي أن يحلل حرامًا، أو يحرم حَلَالًا 
كَاريِ: الكِروةُ والكِراء: أجر المستىجر، يقال: اكتريتُ منه دابة واستكريتها فىكرانيها إكراءً، ويقال للأجرة نفسها   - 2

ُ
الم

 .05/209،201كِراء. ينظر: ابن منظور، لسان العرب ، 
كَاري المفلس يفسد أموال الناس  - 3

ُ
أمن المفتي الماجن يفسد أديان المسلمين، والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلمين، والم

 .في المفازة، فكان منعهم من ذلك من باب اأممر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا من باب الَحجمر
 لمكافحة الفساد ، الصادر عن المؤمر الوطني الليبي. بشلن إنشاء الهيئة الوطنية 2101لسنة 00القانون رقم  - 4
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صناعةٍ، مثل فإذا احتاج الناس إلى  -في بعض اأمحوالِ -على الباعةِ 1جوازُ التسعير -1
أن يحتاجوا إلى فلاحة قوم، أو نساجتهم، أو بنايتهم، فإنه يصير هذا العمل واجباً 
عليهم، ويجبرهم ولّي اأممر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمك ن الناس من 
ظلمهم بىن يعطوهم دون حقهم، وهذا من التسعير الواجب ، لمنع الضرر الواقع 

 . 2ضرر خاصٍ  على العامة، بتحمّلِ 

 
المطلب الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة بالتصرفات المالية والإدارية والمصالح 

 .والمفاسد المترتبة عليها
  3قاعدة الأمور بمقاصدها -

 .مفردات القاعدة
اأممر من اأممور، واأممر ضد النهي، واأممَر النّماء ، وله عدة معانٍ، جمع أمرمور اأم

ڦ   چ تعالى-قوله  وهو لفظ عام للأفعال واأمقوال كلها، ومنه 4الميموالبركة بفتح 

 "051"آل عمران:  چڦ   ڄ  ڄ        ڄ

                                 
 .1/025التسعير: تقدير الس عرِ، والس عرُ هو الذي يقوم عليه الثمن، وجممعُه: أسعار،. ينظر: ابن منظور، لسان العرب  - 1
، دار التىصيل ، القاهرة الحصين عبد السلام إبراهيم ، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية  - 2

 .0/011م( رسالة ماجستير،2112-ه 0122: 0،)ط
. الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 2/015، القرافي ، الفروق ،02ابن نجيم اأمشباه والنظامر ، ص - 3

عبرة بالقصد والمعنى لا . وللقاعدة صيغ عديدة تدور حول القصد والنية منها: اأمعمال بالنيّات ،ال20اأمربعة ،ص
 باللفظ والمبنى ،لاثواب إلا بنيّة وغيرها من اأملفاظ.

 .0/001ابن فارس، معجم مقاييس اللغة  - 4
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 .1د وهو إتيان الشيءصم وهو مىخوذ من القَ  دٍ صَ قم جمع مَ :  في اللغة المقاصد
 .2جه نحو إنشاء فعل: هو العزم المتّ وفي اصطلاح الفقهاء

 : المعنى الإجمالي للقاعدة
"، 3"إنما اأمعمال بالنيات–صلى الله عليه وسلم –اأمصل في هذه القاعدة قوله  

اتر النقل عن اأمممة في تعظيم هذا الحديث، والمراد بالقاعدة أن أحكام اأمفعال وتو 
ته وقصده، وتختلف آثارها وأحكامها الشرعية الصادرة من المسلم تختلف باختلاف نيّ 

ف تصرّ  أمن كلّ  ،د الشخص وهدفه وراء تلك اأمفعالالتي تترتب عليها باختلاف مقصو 
سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أو اأمخروية ،  هه دافع  ه ويوجّ مُ ف يحكُ فه المكلّ يتصرّ 

من أبواب الفقه تها تجري على كثيٍر ولذلك تجد التفرعات من هذه القاعدة كثيرة، وتطبيقا
 .4وعقوبات وضماناتٍ  ووكالاتٍ  من معاوضات وأماناتٍ 

 .مكافحة الفساد مجال من تطبيقات القاعدة في 
ينُظر إلى جنايته وإلى قصده فقد  المتهم بالفساد المالي عند تقرير مسؤولية الجاني-0

 أمن الخطى فة،ومسؤولية الجاني المخطئ مخفّ  يرتكب الجناية متعمداً، وقد يرتكبها خطىً 
ه تعمّد ظة أمنّ د فمغلّ مسؤولية الجاني المتعم  ا أمّ  5مرفوع  كما هو مقرّر في القواعد الفقهية

                                 
 .5/95ابن فارس، معجم مقاييس اللغة - 1
 .0/92محمود عبد المنعم ، معجم المصطلحات واأملفاظ الفقهية ، دار الفضيلة، القاهرة )د ط، د ت(، - 2
    .0/25، مسند أحمد00/50، صحيح مسلم 0/0لبخاريصحيح ا - 3

   
 .0/25الزجيلي ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب اأمربعة،  - 4
اتفق الفقهاء على أنّ الخطى مرفوع إن كان ذلك في التصرّفات التي توجبُ إثماً ومؤاخذةً أخروية، واختلف في الخطى هل  - 5

كام أم لا  الصحيح من أقوال الفقهاء أنّ ذلك يُتلف بحسب الوقامع، فقسم  لا يسقطُ هو مرفوع فيما يتعلّق باأمح
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بالقصد الجنامي في السرقة والاختلاس عرف قانوناً يُ  ، وهو ما1العصيان بفعله وقلبه
 فقط بل لابدّ  "العلم والإرادة"بعنصريه  أن يتوافر، والذي لا يكفي فيه وغسيل اأمموال
، وهو نيّة الجاني لاختلاسل اة التملّك وقت ارتكاب فعوهو نيّ خاص ٍ  من توافر قصدٍ 

 .2لكهإضافة الشيء المسروق أو المختلس ناميا إلى مِ 
2-  

ُ
ورهنه، ونكاحه، وطلاقه، وشهادته كرَه وأقواله مثل بيعه، وقرضه، تصرفات الم

، لعدم بالإجماع رة  مهدَ لغاة  ها منه مُ هذه اأمقوال كلّ  ، فإنّ ، وغير ذلكوحكمه وإقراره
بالفعل دفع اأمذ  عن نفسه، فصار عدم الحكم لعدم وإنما قصد  توفر القصد،

، وبذلك يكون من أكُره على فسادِ وتحقّقت فيه أركان 3قصده وإرادته بذلك اللفظ
كرهَ على فعلها من إقرار 

ُ
الإكراه وشروطه، فإن ذلك الفعل يىخذ حكم المعاملات الم

، وقد تقرّر في هلا أثر ل عتبر بذلك الفعل ملغيّ وبيع وشهادة وقرضٍ وغيرها، فيُ 
كرهَ لا يجب به حدٌّ 

ُ
 .4قواعد الفقه أيضا أن إكراه الم

 5قاعدة الأصل براءة الذمة -

                                                                                  
باتفاقٍ كالغرامات والدّيات والصلوات المفروضات، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفرِ، وقسم 

نسياناً، ويعُرَفُ ذلك في يُُتلف فيهِ كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنثَ ساهياً، وما كان مثله مما يقعُ خطاً و 
الفروع. القرطبي شمس الدين، الجامع أمحكام القرآن، ت:أحمد الببردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، 

 .102-0/100م(،0999-ه 0011: 2القاهرة،)ط
: 0القاهرة، )ط ينظر : عبد القادر عودة وآخرون، الموسوعة العصرية في الفقه الجنامي الإسلامي ، دار الشروق ، - 1

 .0/0م( 2110-ه 0120
 .011م،ص2111بارة، محمد رمضان ،القانون الجنامي الليبي ، القسم الخاص ، جرامم الإعتداء على اأمموال، - 2
 .0/021الحصين عبد السلام إبراهيم ، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية،  - 3
 .250ابن نجيم ، اأمشباه والنظامر ،ص - 4
 وقد يعُبّر عنها بقولهم )اأمصل البراءة قبل التكليف وعمارة الذمّة ( - 5
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 .مفردات القاعدة 
بضم الباء وفتحها، براءةً، هي تدل على عدة  ءاً رم ب َ رءاً وَ يبرأ بُ   ءَ رِ من بَ : ِ البراءة لغة

 .1، والإعذار والإنذاروالتباعد والإزالة معان : منها الخلوّ 
 .2والكفالة  واأممانُ  : العهدُ الذ م ة لغة

  به الإنسان أهلاً شرعيٌّ اعتباري يصير  اصطلاحاً: وصف  
َ
ه وعليه من حقوق ا لَ لم

3. 
 المعنى الإجمالي للقاعدة :

مّة من وجوب شيء عليه ، وكونه مشغول الذّمة الذّ  اأمصلُ أن يولَد الإنسان بريءَ 
تيقَّن منه وهو فراغ الذّ  اأمصلُ ستصحبُ لذا يُ  خلاف اأمصل، بحقٍّ 

ُ
 مّة إلى أن يثبتَ الم

 .4عكس ذلك
 مكافحة الفساد:مجال تطبيقات القاعدة في من 

على دليل جازم يثبت  لا يجوز إدانة المتهم بفساد إداري أو مالي إلا بناءً -0
 اأمصلية . بت له من البراءةِ ، ويرفع ما ثَ التهمة

 ، ثم اختلفوهلك هذا المال في يده ،أو خاصاً  عاماً  مالاً  ب إنسان  صَ إذا غَ  -2
إثبات الزيادة ،  ، وعلى المالكِ بالمغصوب، فالقول للغاصِ  ب في قيمةِ المالك والغاصِ 

                                 
 .0/12إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،  - 1
 .0/005إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط،  - 2
: 0في الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان، )طزيدان عبد الكريم، الوجيز في شرح القواعد الفقهية  - 3

 .01م(، ص2110-ه 0122
 .59ابن نجيم ، اأمشباه والنظامر ،ص - 4
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، فاختلف هو والمالك في مقداره ، فالقول دّ المغصوبليرُ  كذا لو جاء الغاصبُ و 
 .1للغاصب
الحقوق والالتزامات، ولكل شخص ذمّة مالية كما قررّ  لكلّ  ضمان   ذّمةُ ال -0

 ذلك الفقه والنظام .
غلت به من مالٍ، فالقولُ قولُ ختلف في مقدار ما شُ ، واإذا ثبت شغل الذمّة بحقّ  -0

 .2، فلا ينتقل عنه إلا بدليلأمن اأمصل براءة الذّمة مما زاد ،من ينكر الزيادة بيمينه
ذوي إقرارات الذمة المالية ل تعبئة تابعةات الرقابيّة منللهيئ المنظّمةالقوانين  تختصّ  -1

واأمصلُ فيها  ، لا تتعدد ولا تتجزأ ، ا يؤكّد وجود ذمة مالية لكل شخص، ممّ الشىن
 ولا يتصور أن يكون هناك شخص بدون ذمة مالية . البراءة،

المبلّغين وبلاغ ساهم قاعدة )اأمصل براءة الذمة( في الحد من اأمخطاء القضامية تُ   -5
 بناءً إلا هم شخص بالفساد تّ ، بحيث لا ي ُ والشهود الكيديّين حول وجود شُبه الفساد

ثبت ارتكابه للجريمة ومسؤوليته عن وقامعها، وعدم تطبيق هذه تُ  يقينيةٍ  على أدلةٍ 
 اس وتعدّ بعضهم على بعض بغير حق .النّ  القاعدة يؤدي إلى اختلال أمنِ 

 .3بالمصلحة  قاعدة : تصر ف الإمام منوط -
ا ن تكون منطلقً أ، التي تصلح لامي عن غيره منجموعة من القواعدز الفقه الإسيتميّ 

، والتي فظ المجتمع من الفساد والمفسدين، ومنها قواعد المصالح والمفاسدلح سليماً 
الإجراءات اللازمة حيال اتخاذ ه من واجب ولاة اأممور يمكن الاستدلال بها على أنّ 

 لحقوقه . ، وحمايةً رعاية لمصالح المجتمعالمفسدين، 

                                 
 .001شرح القواعد الفقهية، صالزرقا، - 1
 .2/21الحصين عبد السلام إبراهيم ، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية،  -- 2
 لقاعدة ألفاظ أخر  ، )التصرّف على الرعيّة منوط بالمصلحة (، )منزلة الإمام من الرعيّة منزلة الولّي من اليتيم(ول - 3
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 .مفردات القاعدة

إمام كل  ، والجمع أممة و مّ بهم وهي الإمامةم وأَ هُ مَّ ول أَ قالفعل أمّ، ت نَ : مِ مام لغةالإ
 .1شيء قيّمُه والمصلح له

 .2: هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنيناصطلاحا  
، ة إذا سرحت بنفسهارعياً فهي رعيّ  ىرعَ الماشية تَ  تِ عَ رَ  نم : مِ والرعية في اللغة

 .3معناها على المراقبة والحفظ ويدلّ 
، والراعي هو الحافظ ولاية العامة أممير المؤمنينمن كانوا تحت ال : كلّ واصطلاحا  

 .4للشيء المراعي لمصلحته
 :المعنى الإجمالي للقاعدة 

م ن هُ في أمور مَ ه يجب على إمام المسلمين ورميسهم أن يتصرف القاعدة أنّ  مفادُ 
ه وم  طلت تصرفاتُ ، فإذا أخلّ بَ المضارعنهم  هم ويدفعُ قق مصالحَ تحت ولايته منا يحُ 

أمراً من أمور العامة، عاماًّ كان   ، والمراد من الراعي كل من وليَ 5وسبذ وحُ فّ ن َ ت ُ 
منهم على  تصرفات كلّ  ، فإنّ ونه من العمّال، أو خاصا كمَن دُ كالسلطان اأمعظم

قاعدة ترسم حدود الإدارات ، وهذه الب على وجود المنفعة في ضمنهاترتّ مُ ة العامّ 
                                 

 .02/22ابن منظور ، لسان العرب  - 1
ه ( 0115النووي، يحي بن شرف ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، دار المكتب الإسلامي ، بيروت، )دط:  - 2

،01/19. 
 .221. الرازي ، مختار الصحاح، ص01/025ظور ، لسان العرب ،ابن من - 3
 .221م(،ص0911ه 0111: 2محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفامس ،)ط - 4
 .019الرزقا ، شرح القواعد الفقهية، ص - 5
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لى الرعيّة، أمنم ليسوا لاة وتصرفاتهم علطان الوُ شرعية في سُ والسياسة الّ العامة 
 ، وكلّ ب عليهم القيام بحقوقهم، وتحقيق الخير للأمةتوجّ ، لذلك يَ عمالًا أمنفسهم

، أو فسادٍ  المجتمع يؤدي إلى ضررٍ  مصلحةِ  على خلافِ  من الولاةِ  أو تصرّفٍ  فعلٍ 
 اس.منصلحة النّ  رّ ضُ الفساد الذي يَ  يلِ بِ ، ومن قَ جامز و غيرُ هُ 

 مكافحة الفساد:مجال تطبيقات القاعدة في من 
و مديرو أ، وهو الرميس، أو وكيله من الوزراءتصرّف الإمام سواء كان )الإمام اأمعظم (  -0

ويتولى من  لاف ما قرّره الشرع،هم تحت ولايته خِ منا ليس فيه مصلحة لمن ، الإدارات
الذي يعتبره ستعمال السلطة لا اً سوء عتبر، وهو ما يفعلهذا ال وكِل إليه رقابتهم كف  أُ 

بشىن  ،م0919لسنة (2)من القانون رقم ( 21)، كما في نص المادة القانون جنايةً 
 .1الجرامم الاقتصادية

العامة في  من المصلحة قدرٍ  رَ ق أكب َ اأممثل الذي يحقّ على ولّي اأممر أن يتخيّر اأمسلوب   -2
 .2منا يحقق النفع للأمة ، واستغلال ثرواتها دون إسرافٍ إدارة ممتلكات الدولة

، ولا أن اسبة من تحت أيديهم أموال العامةنع محُ ليس لإمام أو أمير أو قاضٍ أن يمَ  -0
عملًا من  فءٍ غير كُ مح بشيء من المفاسد المحرمة شرعا، ولا أن يولّي غير أمين أو يس

 ومحاباة. اً يعتبره القانون تسترّ  ، وهو ما3اأمعمال العامة 
، وهو غَنَاءال حسَبفاضل ه يُ فإنّ  ضلَ ، وإذا فاَ ي في العطاءعلى الإمام أو وكيله أن يسوّ   -1

 .1 وَ الهَ ، لا على حسب ين والمسلمينالنّفع للدّ 

                                 
 .020بارة ،محمد رمضان، القانون الجنامي الليبي ، ص - 1
ينظر فؤاد عبد المنعم أحمد ، السياسة الشرعية وعلاقتها بالننمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة ، البنك الإسلامي  - 2

 م(2110-ه 0120: 0للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، )ط
 .12، صالدعّاس عزت عبيد ، القواعد الفقهية - 3
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 .قاعدة سد الذ رائع  -
 .مفردات القاعدة

هُ فانسدّ واستدّ في اللغة د  الس    .2: إغلاق الخلل وردم الث َّلمم، يقُالُ: سدّه يسُد 
 .3جمع ذريعة، والذَّريعة لغة: الوسيلة والطَّريق إلى الشَّيء :الذَّرائع في اللُّغة

، سواء 4طريقاً إلى الشَّيء"وسيلةً و كان  مامنعناها العام هي: ": الذَّرائع اصطلاحا  
 .أكان هذا الشيء قولاً أو فعلًا بصرف النَّظر عن كونه مفسدة أو مصلحة

 المعنى الإجمالي للقاعدة:
المراد ب  "سدّ الذَّرامع": "منع الوسامل المؤدية إلى المفاسد، فما يؤدي إلى محظور فهو 

 محظور". 
ه لمِ القاضي بعِ  ا حرام، وقضاءُ رأة وسيلة إلى الز نا، فكلاهمُ فالز نا حرام، والنَّظر إلى عورة الم

على  بعلمي، وشهادة العدوّ  كمتُ كمه بالباطل، ويقول: حَ يكون ذريعة إلى حُ  ممنوع، لئلاّ 
ه بالشّهادة الباطلة، والجمع رضه من عدوّ لوغ غَ خذ ذلك ذريعة إلى بُ  يتّ لئلّا  ه لا تصحّ عدوّ 

 بين السَّلف والبيع ممنوع، لئلا يكون اقترانما ذريعة إلى الر با. 
ينهى عن شيء ينهى عن كُلّ ما يوصل إليه، فحينما نى عن التَّباغض فالشَّارع حينما َ 

يسُوم  أخيه، أو ي إليهما، فنهى عن أنم يبيع الرَّجل على بيعِ والتَّباعد نى عن كُلّ ما يؤدّ 

                                                                                  
 .001صالزرقا، شرح القواعد الفقهية ،  - 1
 .0/211ابن منظور، لسان العرب،  - 2
 .2/92ابن منظور، لسان العرب، - 3
 ..2/00القرافي، الفروق، - 4
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 .1 طبة أخيهب على خِ أخيه، أو يُطِ  على سومِ 
 مكافحة الفساد.  مجال من تطبيقات القاعدة في

المسؤولين  الواجب علىفي مكافحة الفساد بجميع أنواعه؛ ف الذرامع قاعدة سدّ ري تجَ  -0
 
َ
ين بالإصلاح سدّ جميع اأمبواب التي يُمكن أن تكون ذريعةً لتربح العاملين أو عنيّ والم

الموظفين من ورامها، وعلى رأسها الرشوة بجميع صورها وأسمامها التي أسموها بها 
بعثهُاَ ولاية العامل وتسلّطه مَ  أنّ الما طباً....هديةّ، أو إكراميّة، عمولة، مكافىةً، أتعا

دِي ُهم
، فتكون داخلةً في معنى الرّشوة، وسواء أكان الغرض من على مصلحة الم

، أ م إحقاقُ باطلٍ، أم تسهيلُ المعاملات وسُرعةِ إنجازهِاَ، أم غَض  الهديةّ إبطالُ حقٍّ
هدي، فكلّها تدخلُ في

ُ
، ويشهد لهذا أن عمر حُكم التحريم الطرّمفِ عن مُخالفات الم

   -صلى الله عليه وسلّم -ها، فقيل له: إن النبيهديت إليه هدية فردّ بن عبد العزيز أُ 
صلى الله عليه  –الهدية في زمن رسول الله كان يقبل الهدية، فقال عمر: ))كانت 

 . 2هدية، واليوم رشوة(( -وسلّم 
ن القواعد المندرجة تحت سد الذرامع "قاعدة الوسامل لها أحكام المقاصد" ولهذا مِ   -2

يُمنَعُ التعامل بالربا بحجة زيادة رأس المال، ويُمنَع استغلال حاجات الناس، والتكسب 
المركز الوظيفي؛ أمن الشارع الحكيم يعُطي الوسيلة حكم ة جّ بطريق العملات، بحُ 

 وصل إليه.الغاية، فلا يَ نمهى عن شيءٍ إلا وينهى عمّا يُ 

                                 
قال: "نى النبي صلى الله عليه  -رضي الله عنهما  -عن ابن عمر -صلى الله عليه وسلّم–نصّ حديث رسول الله  - 1

بة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يىذن له وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يُطب الرجل على خط
، رقم 09/ 1، صحيح البخاري كتاب النكاح، باب: لا يُطب علي خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع،"الخاطب

 (.5012الحديث )
  (.2/205) -باب من م  يقبل الهدية لعلة-رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الهبة -2 



 

 

 

 م0208سبتمبر  81 – 81المنعقد في الفترة: 

 

 

 تحت شعار: نعم لبناء الدولة - من المنظور التشريعي ليبيا مكافحة الفساد في: المؤتمر العلمي الأول         
 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

 كلية الشريعة والقانون

32 

في باب سد الذرامع إذا تعارضت وسيلة  مع مقصدها، قُدّمت المقاصد على   -0
الوسامل؛ أمن المقاصد هي اأمصل المطلوب، والوسامل إنما وُضعت لخدمة المقاصد 

، وتنوع الوسامل التي اتخذها أهلُ ع تنوع صور الفساد، والتفنّن فيهوموتحصيلها، 
الفساد ذريعةً للوصول إلى الكسب والتربح السريع، وجب على المسؤولين التنبّه لمثل 
هذه الوسامل غير المشروعة، وتقديم )حفظ اأمموال( على تلك الوسامل مهما كانت 

ظمة الخاصة في هذا الباب، أو معالجة الوسامل، سواء كان بإصدار القوانين واأمن
 حالة المكافحة والمعالجة. ها تتطلّبالعوامل واأمسباب وغير ذلك ممّ 
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 الخاتمة
 الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى، وبعد..

وفقّني الله لإمام هذا البحث وعرض مسامله وبيان أحكامه، وفي ختامه  أنم  دَ عم فب َ 
 أسجّل هنا أبرز النتامج التي توصّلتُ إليها ومن أبرزها ما يىتي:

القواعد الفقهية هي أحكام أو قضايا كلّيّة أو أكثرية يمكن التّعرّف من خلالها على   -0
ندرجة تحتها، ولا يضرّ تخلّف أ

ُ
حد جزمياتها، أو وجود مستثنيات أحكام الجزميات الم

 منها.
في تكوين الملكة الفقهية للفقيه وحمايته من الاضطراب  للقواعد الفقهية دور    -2

 والتناقض، ومكينه من إدراك مقاصد الشريعة، وإعطاء تصوّرٍ شاملٍ للفقه.
حماية الشريعة الإسلامية للمال العام، وتحريم كل صور الاعتداء عليه، وتشريع  -0

 العقوبات المناسبة لحمايته.
الفساد الإداري موجود  منذ القِدَم، وليس في هذا الزمان فقط، ولا يكاد مفهوم إن  -1

 يُلو مجتمع منه.
 مفهوم مكافحة الفساد هو وقاية للمجتمع والفرد من أضرار تلحق بهم.إن   -5
الفساد المالي  للرقابة الإدارية والمالية على الموظفين، دور  كبير  في الحدّ من انتشار -2

 والإداري.
إنّ مسمّى الفساد في النظام الليبي، يندرج تحته عدّة جرامم، وقد وضع المشرعّ الليبي  -1

 لكلّ جريمة العقوبة المناسبة لها.
وجود قواعد فقهية متعلقة منكافحة الفساد تتخرج عليها من المسامل  البحثُ  أثبت  -1

لاته، لما ارتكزت عليه هذه القواعد الفقهية ما يحفظ الإنسان في معام والتفريعات
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 من قِيَم أخلاقيّة يحتاج إليها كل إنسان حتى يكون بعيداً عن الفساد وأهله.

 التوصيات:
 احترام المال العام والمحافظة عليه؛ أمنه في اأمساسِ مالُ الله. -0
 ة بالمتابعة الداممة والميدانية لكشف صور الفساد.يأهمية قيام اأمجهزة الرقاب  -2
 تفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة النزاهة، ونشر الوعي منخاطر الفساد.  -0
 .الفساد في مكافحةالتىكيد على دور المبلّغين والشهود   -1
الحرص على اختيار موظفي الدولة وخصوصاً المراكز الإدارية التي يغلب عليها  -5

 الطابع المالي، بِدقةٍّ ومهنيّة ونزاهةٍ.
 قهية واستثمارها في مجال مكافحة الفساد.أهميّة دراسة القواعد الف  -2

 
          ِِ  الحمد  لله رب  العالمين.  وآخر دعوانا....أنِ
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 المصادر والمراجع
أبرو عبد الحي، دراسة فقهية تطبيقية لقاعدة )لا ضرر ولا ضرار(، القلم،  -

 م.2100جوان
الجوزي، الرياض، ابن حنبل أحمد، فضامل الصحابة، تح: وصي عباس، دار ابن  -

 م(.0999-ه 0121: 2)ط
ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد، تصوير المكتب  -

 ه (.0005الإسلامي بدمشق عن المطبعة الميمنية بالقاهرة ،)
ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تح: محمد الحبيب بن  -

 م(.2111 -ه 0125والشؤون الإسلامية، قطر، )د.ط : الخوجة، وزارة اأموقاف 
ابن فارس أحمد زكريا أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، تحقيق :عبد السلام محمد  -

 م(.0919-ه 0099هارون، دار الفكر،)ط:
ابن منظور محمد بن علي أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، دار صادر،  -

 ه ( .0101: 0بيروت، )ط
ن العابدين بن إبراهيم، تح : عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، ابن نُجيم زي -

 م(.0991 -0101 0بيروت، )ط
أبو حيّان اأمندلسي، البحر المحيط، تح: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار  -

 م (.0990-ه 0100 0لبنان،)ط:–الكتب العلمية، بيروت 
والمنع من الفساد، أبحاث المؤمر أحمد معاوية أحمد سيد، سياسة الإسلام في الوقاية  -

العربي الدولي لمكافحة الفساد، )أكاديمية نايف العربية للعلوم اأممنية، مركز 
-ه  0121الدراسات والبحوث، الرياض، المملكة العربية السعودية ،)د. ط: 
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 م(. 2110
الإسنوي الشافعي عبد الرحيم بن الحسن بن علي، ناية السول شرح منهاج  -

 م(.0999-ه 0121: 0دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان،)طالوصول، 
الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد، الرياض،  -

 م(.0991-ه  0:0101السعودية ،)ط
بارة، محمد رمضان، القانون الجنامي الليبي، القسم الخاص، جرامم الاعتداء على  -

 م.2111اأمموال،
لله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، دار القلم، دمشق، البخاري أبو عبد ا -

 م(.0910ه  ،0110: 0سوريا، )ط
خصامصها –البعلي عبد الحميد محمود، التشريعات العقابية ومكافحة الجريمة  -

مع وسامل مكافحة الجريمة "دراسة مقارنة وموازنة"، مكتبة  -وأصولها وتفسيرها
 م(.0990-ه 0100: 0وهبة، القاهرة، )ط

البورنو محمد صدقي ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة،  -
 م(.0992-ه 1:0102بيروت ، لبنان ،)ط

البيضاوي عبد الله بن عمر بن علي، أنوار التنزيل وأسرار التىويل، دار إحياء التراث  -
 .0/12لبنان ، -العربي، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت

مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في  التفتازاني سعد الدين -
 0أصول الفقه، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،)ط:

 م( .0992-ه 0102
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مليار( على موقع المنظمة  011تقرير بعنوان: ) الفساد يكبد الاقتصاد العربي  -
 http://arabanticorruption.orgالعربية لمكافحة الفساد  

الجرجاني علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم اأمبياري، دار الكتاب  -
 ه (. 0115: 0العربي، بيروت، )ط

الُجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، غياث اأممم في التياث الظلم، تح: فؤاد  -
 م(. 0919حلمي، دار الدعوة الإسكندرية، )د.ط :  عبد المنعم، مصطفى

الحراري محمد عبد الله ، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، المركز القومي  -
 .21م( ص2110: 1ليبيا،)ط–للبحوث والدراسات العلمية ،طرابلس 

عند ابن الحصين عبد السلام إبراهيم، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية  -
 م( ، رسالة ماجستير.2112-ه 0122: 0تيمية، دار التىصيل، القاهرة ،)ط

الحموي، أحمد بن محمد بن مكي الحسيني، غمز عيون البصامر في شرح اأمشباه  -
 م(.0915-ه 0115بيروت، )د.ط :–والنظامر، دار الكتب العلمية، لبنان

، بيروت، لبنان، الحنبلي ابن رجب ،جامع العلوم والِحكَمِ، دار المعرفة -
 ه (.0111:0)ط

 الدريني فتحي، نظرية التعسّف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، -
 م(.0911-ه 0111: 1)ط

الدعّاس عزت عبيد، القواعد الفقهية، منشورات مكتبة الغزالي، حماة، سوريا  -
 : د.ت(.2،)ط

تحقيق: محمود خاطر،  الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، -
 م(.0995-ه 0105مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )

http://arabanticorruption.org/
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الزبيدي المرتضى، تاج العروس، تح: عبد العليم الطحاوي، مطبعة حكومة  -
 ه (. 0111الكويت،)

الزحيلي محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب اأمربعة، دار  -
 م(.2119ه ،0101: 0الفكر، دمشق،)ط

 م(0990-ه 0101: 0أحمد بن محمد، دار القلم، دمشق،)طالزرقا  -
 0101:  0الزرقا مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم دمشق )ط -

 م(. 0991ه 
الزركشي بدر الدين بن محمد ، المنثور في القواعد ، تح: تيسير فامق أحمد محمود ،  -

 م(.0915-ه 0115: 2دار الكويت للصحافة، )ط
ريم، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة زيدان عبد الك -

 م(.2110-ه 0122: 0الرسالة، بيروت، لبنان، )ط
شبير محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، دار النفامس، عمان اأمردن،  -

 م(.2111-ه 0101: 2)ط
امي الإسلامي، دار عبد القادر عودة وآخرون، الموسوعة العصرية في الفقه الجن -

 م( .2110-ه 0120: 0الشروق ، القاهرة، )ط
فؤاد عبد المنعم أحمد، السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها  -

: 0المعاصرة، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،)ط
 م(2110-ه 0120

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بشىن إنشاء  2101لسنة  00القانون رقم  -
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 عن المؤمر الوطني الليبي.
القرافي أبو العباس أحمد بن ادريس، الفروق، تح: محمد عثمان، مكتبة الثقافة  -

 م(.2119-ه 0101 0الدينية، القاهرة، )ط
القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في اأمصول، دار الفكر، بيروت،  -

 م(.2111ه  0121ط:لبنان، )د.
القرطبي شمس الدين، الجامع أمحكام القرآن، ت:أحمد الببردوني وإبراهيم أطفيش،  -

 م(.0999-ه 0011: 2دار الكتب المصرية، القاهرة، )ط
مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث،  -

 ه (.0125 1مكتبة الشروق الدولية، مصر،)ط:
: 2محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفامس، )ط -

 م(.0911ه 0111
محمود عبد المنعم ، معجم المصطلحات واأملفاظ الفقهية، دار الفضيلة، القاهرة )د  -

 ط، د ت(.
مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، بشرح النووي، المطبعة المصرية ومكتبتها،  -

 م(.0901ه ،0019: 0القاهرة،)ط
المناوي محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف ،تحقيق: محمد رضوان  -

 ه (.0101: 0الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، )ط
موافي أحمد، الضرر في الفقه الإسلامي، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية،  -

 م(.2102-ه 0101: 0)ط
طالبين وعمدة المفتين، دار المكتب الإسلامي، النووي، يحي بن شرف، روضة ال -
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 تحت شعار: نعم لبناء الدولة - من المنظور التشريعي ليبيا مكافحة الفساد في: المؤتمر العلمي الأول         
 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

 كلية الشريعة والقانون
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 ه ( .0115بيروت، )د.ط: 
 


